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 د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى مذهب أهل الســنة والجماعــة في الخروج 
عــى الحاكــم الكافــر، وأيضــا يتحــدث عــن الخــاف حــول ولي الأمــر الجائر.وســبب 
اختيــاري للدراســة بيــان الرؤيــة الفقهيــة والأصوليــة المســتندة إلى القــرآن والســنة في 
مســألة الخــروج عــى الحاكم،وتوضيــح رأي أهــل الســنة والجماعة في تحريــم الخروج 
عــى الحاكــم المســلم،وتوضيح موقــف الســلف الصالــح في هــذه المســألة باعتبارهــم 
خــر القــرون الإســامية كــما ذكــر النبــي عليــه الســام،وإلى حــل التعــارض بــن مــن 
قــال بالخــروج عــى الإمــام، ومــن منــع ذلــك، وفــق قواعــد أصوليــة ومقاصديــة تؤكــد 
مذهــب أهــل الســنة والجماعة.ومــن هنــا تــأتي أهميــة الدراســة مــن حيــث كونهــا 
ــان  ــم، وبي ــل مســألة الخــروج عــى الحاك ــة في تحلي ــة وأصولي ــة فقهي دراســة شرعي
ــلم  ــون المس ــد، كي يك ــول والمقاص ــم الأص ــق عل ــح وف ــة، والترجي ــات الفقهي الاتجاه
عــى بينــة مــن أمــره في مســألة ذات صلــة بالشــأن العــام، ولهــا أبعــاد خطــرة عــى 
ــوم  ــتدلالياً يق ــا اس ــا وتحليلي ــا وصفي ــتخدمت منهج ــامية.وقد اس ــات الإس المجتمع
ــا  ــا وموارده ــن مظانه ــا م ــا بأدلته ــتدلال عليه ــة الفقهية،والاس ــف القضي ــى: وص ع
ــة؛  ــة والمعرفي ــك أبعادهــا الشرعي ــا وتفكي ــم تحليله ــة، ث ــة والأصولي ــة الفقهي الشرعي
ــد خلصــت  ــة. وق ــة الشرعي ــة المســتندة إلى المرجعي ــرات الفقهي ــوص إلى التقري للخل
الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج منهــا: إجــماع أهــل الســنة والجماعــة عــى الخــروج 
عــى الحاكــم الكافــر، واتفــاق جمهــور أهــل الســنة والجماعــة عــى حرمــة الخــروج 
ــر  ــي والأم ــاص، والنه ــام والخ ــد الع ــتخدام قواع ــلم الجائر،وباس ــم المس ــى الحاك ع

ترجــح أحاديــث المنــع مــن الخــروج عــى الحاكــم، باســتعمال قاعــدة درء المفاســد 

وجلــب المصالــح وترجــح قــول المانعــن للخــروج، ومناصحــة الــولاة والإنــكار عليهــم 

تكــون بالــرِّ لا بالجهــر، وهــو الأصــل في النصيحــة عمومــاً.

كلــات مفتاحيــة: الحاكــم الشرعي،الخــروج عــى الحاكــم– الحكــم الشرعــي- 

المقاصــد الشرعيــة، ردء المفاســد، جلــب المصالــح.
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The legal ruling on the issue of rebellion against the ruler (a jurisprudential study)
Dr..Qamzeh bint Salem bin Rashid Al-Marri - Assistant Professor - Department 
of Islamic Studies - University of Hafr Al-Batin - Kingdom of Saudi Arabia
ِAbstract:

The study aims to identify the doctrine of the Sunnis and the group in 
revolting against the infidel ruler, and also talks about the dispute over the 
unjust guardian. The Muslim ruler, and clarifying the position of the righteous 
predecessors on this issue as they are the best of the Islamic centuries as 
mentioned by the Prophet, peace be upon him, and to resolve the conflict 
between those who said revolting against the imam, and those who prevented 
it, according to fundamentalist and intentional rules that confirm the doctrine 
of Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah. Hence the importance of the study comes from 
As it is a study of legal jurisprudence and fundamentalism in the analysis of 
the issue of rebellion against the ruler, and the statement of jurisprudential 
trends, and weighting according to science The principles and purposes, in 
order for the Muslim to be aware of his affairs in an issue related to public 
affairs, and which has dangerous dimensions for Islamic societies. It has used 
a descriptive, analytical and inferential approach based on: describing the 
jurisprudential issue, and inferring it with its evidence from its sources and 
sources of jurisprudence and jurisprudence, then analyzing and deconstructing 
it its legal and cognitive dimensions; To conclude the jurisprudential reports 
based on the legal reference. The study concluded with a number of results, 
including: the unanimity of the Sunnis and the group to rebel against the infidel 
ruler, and the consensus of the majority of the Sunnis and the group on the 
prohibition of revolting against the unjust Muslim ruler, using the general and 
specific rules, and the prohibition and order. The rule of warding off evil and 
bringing benefits, and the preponderance of the sayings of those who prevent 
the exit, and advising the rulers and denial of them is done in secret and not out 
loud, which is the basis for advice in general.
Keywords: the legitimate ruler, deviation from the ruler - the legal ruling - the 
legitimate purposes, averting evil, bringing interests.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

مقدمة:
بنــاءً عــى مــا يــدور ودار حولنــا في العــالم الإســامي مــن أحــداث وثــورات وخــروج 

ــم  ــول الحك ــث ح ــر الحدي ــر، ك ــالم وجائ ــر وظ ــم كاف ــذا الحاك ــة أن ه ــكام بحج ــى الح ع

الشرعــي لهــا بــن مؤيــد ومعــارض، وكــرت الآراء وتعــددت وتباينــت الأقــوال الفقهيــة، ومــن 

هنــا أردت إعــداد هــذه الدراســة لهــذا الموضــوع وللأســباب التاليــة:

بيــان الرؤيــة الفقهيــة والأصوليــة المســتندة إلى القــرآن والســنة في مســألة . 1

ــم. ــى الحاك ــروج ع الخ

ــح في هــذه المســألة باعتبارهــم خــر القــرون . 2 ــح موقــف الســلف الصال توضي

تِــي القَْــرنُْ الَّذِيــنَ يلَـُـونِ، ثـُـمَّ  الإســامية كــما ذكــر النبــي عليــه الســام »خَــرُْ أمَُّ

ــوْمٌ تسَْــبِقُ شَــهَادَةُ أحََدِهِــمْ  الَّذِيــنَ يلَوُنهَُــمْ ثُــمَّ الَّذِيــنَ يلَوُنهَُــمْ، ثُــمَّ يجَِــيءُ قَ

ــع الخــروج عــى  ــي الواضــح في من ــم الفقه ــهَادَتهَُ«)1( وبيانه ــهُ شَ ــهُ وَيَيِنُ يَيِنَ

الحاكــم.
مصطلحات الدراسة:

قبــل أن أدخــل في صلــب الموضــوع وددت أن أضــع تعريفــاً موجــزاً لــكل مــن 

المصطلحــات التــي ســترد في الدراســة:

أولا:المقصود بالحكم الشرعي وأنواعه.

ثانيا:المقصود بالإمام الشرعي أو ولي الأمر.

ثالثا:المقصود بمسالة الخروج عى الحاكم.

رابعا:معنى طاعة ولي الأمر.

المقصود بالحكم الشرعي:

يتكون هذا الاصطاح من كلمتن هما: كلمة الحكم، وكلمة الشرع.
أولًا: المعنى اللغوي:

الحكــم لغــة: المنــع والقضــاء، يقــال: حكمــت عليــه بكــذا، أي: منعتــه مــن خافــه، 

ــه الحِكمــةُ؛ لأنهــا تمنــع صاحبهــا عــن  ــاس: قضيــت بينهــم وفصلــت، ومن وحكمــت بــن الن

أخــاق الأراذل والفســاد)2(، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إنَِّــا أنَزْلَنَْــا إلِيَْــكَ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ لتِحَْكُــمَ بـَـنَْ 

ــهُ ....﴾)3(. ــا أرََاكَ اللَّ ــاسِ بِمَ النَّ
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الحكم بمعنى العلم: قالتعالى: ﴿وَآتيَْنَاهُ الحُْكْمَ صَبِيًّا﴾)4 (أي: الفهم والعلم)5(.

الحكم يطلق عى: إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا)6 (.

ــاً  ــه طريق ــذا، أي: جعل ــه ك ــال: شرع الل ــار، فيق ــان والإظه ــة: البي ــشرع في اللغ ال

عَ اللــهُ  ومذهبــاً، ومنــه المشرعــة: وهــي المواضــع التــي ينحــدر منهــا المــاء، فالشريعــة: مــا شَرَ

ــبِ)7 (.  ــن المذَاهِ ــتقَيمُ م ــادِهِ، والظاهــرُ المسُْ ــالى لعب تع
ثانيا:المقصود بالحكم الشرعيعند الأصوليين)8 (

هو: »خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفن اقتضاء أو تخيراً أو وضعاً«)9(. 

قولــه: )خطــاب اللــه تعــالى( يؤخــذ منــه أن الأحــكام الشرعيــة كلهــا مــن اللــه تعــالى 

ــل  ــط ب ــي فق ــرآن والوح ــده بالق ــى تقيي ــدل ع ــذا لا ي ــده، وه ــالى وح ــه تع ــم لل وأن الحك

يدخــل فيــه حتــى مــا ثبــت بالإجــماع أو القيــاس أو غرهــما مــن الأدلــة ومصــادر التشريــع 

والتــي هــي مأخــوذة مــن أصــل مصــادر التشريــع القــرآن والســنة )الوحــي(.

قوله:)المتعلــق بأفعــال المكلفــن( يخُــرِج خطابــات اللــه تعــالى الأخــرى التــي تتعلــق 

إمــا بذاتــه أو بصفاتــه أو بأفعالــه أو بــذوات المكلفــن أو بالجــمادات.

قوله:)أفعال( يشمل كل ما يصدر من المكلف من قول أو عمل أو نية.

قوله:)المكلفــن( قيــد بالمكلفــن مــن بــاب التغليــب، وإلا فــإن أحــكام الــشرع تتعلــق 

بغــر المكلفــن أيضــاً كالصبــي والمجنــون مثــاً في حكــم الــزكاة وحكــم الإتافــات، لــذا قــال 

بعضهــم في التعريــف: )بأفعــال العبــاد( هربــاً مــن هــذا الإشــكال.

قولــه: )اقتضــاءً أو تخيــراً أو وضعــاً( هــذا فيــه بيــان لأقســام الحكــم الشرعــي، فقوله 

)اقتضــاءً أو تخيــراً( بيــان للنــوع الأول مــن أنــواع الحكــم الشرعــي؛ وهــو الحكــم التكليفــي، 

حيــث إن خطــاب الشــارع إمــا أن يقتــي ويطلــب الفعــل، وإمــا أن يقتــي ويطلــب الكــف 

وتــرك الفعــل، وإمــا أن يخــر بــن الفعــل والكــف)10(.

ــاب  ــه خط ــذي يقتضي ــر ال ــو الأث ــاء: فه ــاح الفقه ــي في اصط ــم الشرع ــا الحك وأم

الشــارع في الفعــل، كالوجــوب والحرمــة والإباحــة)11(.
ثالثا:المقصود بمسألة الخروج على الحاكم:

ــا  ــري عليه ــة، ت ــوال متفاوت ــى أح ــق ع ــة تطل ــي كلم ــرف الشرع ــروج في الع الخ

أحــكام مختلفــة، فقــد يكــون المــراد بالخــروج هــو عــدم الإقــرار بإمامــة الإمــام، أوقــد يكــون 
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ــذة  ــة والمناب ــراد المقاتل ــد ي ــه وق ــول علي ــاعدته والدخ ــه ومس ــن طاعت ــه وم ــر من بالتحذي

ــم. ــن الحك ــقاطه م ــه لإس ــر علي ــكري أو التظاه ــاب العس ــيف أو بالانق بالس

ــكام، 	  ــون بال ــون بالســيف وهــذا أشــد الخــروج ويك ــة يك ــى الأئم الخــروج ع

بســبهم وشــتمهم والــكام فيهــم في المجالــس وعــى المنابــر، ومنهــم مــن يهيــج 

ــولاة عندهــم  ــدر ال ــر وينقــص ق ــاس ويحثهــم عــى الخــروج عــى ولي الأم الن

ــكام خــروج)12(. فال

ــر 	  ــة دون إذن ولي الأم ــور الدول ــن أم ــولى شــيئا م إنشــاء لجــان أو مشــاريع تت

ــه)13(. ــر خروجــا عــن طاعت يعت
ثانيا:المقصود بالإمام الشرعي أو ولي الأمر.

الإمام لغة: ما ائتْمَُّ به من رئيسٍ أو غرهِ)14(.

الإمــام الشرعــي: هــو ولى المؤمنــن مجتمعــن، وولى كل مؤمــن ومؤمنــة منفرديــن، 

وهــو قائــد المؤمنــن، وهــو خليفــة رســول اللـّـه القائــم مقامــه في أمــور الديــن والدنيــا، وهــو 

نقطــة ارتــكاز الأمــة كلهــا، وهــو عَلَــمُ وجودهــا الشرعــي، ورمــز وحدتهــا عــى الحــق.
رابعا:معنى طاعة أولي الأمر:

يقــول اللــه عــز وجــل: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِي 

ــوْمِ  ــهِ وَاليَْ ــمْ تؤُْمِنُونبَِاللَّ ــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُ ــردُُّوهُ إِلَى اللَّ ءٍ فَ ــإِنْ تنََازعَْتمُْفِــي شَْ ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ الْأمَْ

الْآخِــرِ ذَلِــكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً﴾)15(.

قــال رســول اللــه - : »مــن أطاعنــي فقــد أطــاع اللــه، ومــن يعصنــي فقــد عــى 

اللــه، ومــن يطــع الأمــر فقــد أطاعنــي، ومــن يعــص الأمــر فقــد عصــان«)16(.

ــو الأمرهــم: العلــماء والأمــراء، أمــراء المســلمن وعلماؤهــم يطاعــون في طاعــة  وأول

اللــه إذا أمــروا بطاعةاللــه وليــس في معصيــة اللــه.

فالعلــماء والأمــراء يطاعــون في المعــروف لأنبهــذا تســتقيم الأحــوال ويحصــل الأمــن 

ــور وأكل  ــدَت الأم ــوا فسََ ــاإذا لم يطاع ــالم، أم ــردع الظ ــوم وي ــف المظل ــر وينص ــذ الأوام وتنف

ــراء أو  ــوا أم ــواء كان ــروف س ــه في المع ــة الل ــوا في طاع ــب أن يطُاع ــوي الضعيف-فالواج الق

علــماء- العــالم يبــن حكــم اللــه، والأمــر ينفــذ حكــم اللــه، هذا هــو الصــواب في أولي الأمــر)17(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

مذهب أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم الكافر:
الموقــف الشرعــي لأهــل الســنة والجماعــة في الخــروج عــى الحاكــم الكافــر محــل 

ٍ فهــو واضــح لا لبــس فيــه، وهــو محــل إجــماع بــن الفقهــاء المســلمن، وقــد عــرَّ  اتفــاق بــنِّ

عــن موقفهــم فضيلــة الشــيخ ابــن بــاز رحمــه اللــه حيــث وضــح أن منازعــة أوليــاء الأمــور 

لا تجــوز بحــال إلا في حالــة الكفــر البــواح الصريــح حيــث قــال رحمــه اللــه:«لا يجــوز لهــم 

منازعــة ولاة الأمــور ولا الخــروج عليهــإلا أن يــروا كفــرا بواحــا )أي ظاهــراً مكشــوفاً( عندهــم 

مــن اللــه فيهرهــان« وعلــل موقفــه وموقــف أهــل الســنة بقوله:«ومــا ذاك إلا لأن الخــروج 

عــى ولاة الأمــور يســبب فســاداً كبــراً وشراً عظيــما فيختــل بــه الأمــن، وتضيــع الحقــوق ولا 

يتيــر ردعالظالمــولا نــصر المظلــوم، وتختــل الســبل ولا تأمــن، فيترتــب علىالخــروج عــى ولاة 

ــه  ــه في ــن الل ــا عندهمم ــرا بواح ــلمون كف ــر، إلا إذا رأى المس ــم وشر كث ــاد عظي ــور فس الأم

برهــان)18(.

ــه مــن ضوابــط وشروط  ــد ل ــم بــن الشــيخ: إن الخــروج عــى الحاكــم الكافــر لاب ث

ــا: ــة منه موضوعي

الأول: أنيكون كفره بواحا توافر الرهان عليه لدى العلماء الثقات.

الثــان: أن تتوفــر القــوة الكافيــة التــي يكــن بهــا عزلــه وتنصيــب غــره مــن أهــل 

الصــاح، دون أن يترتــب عــى ذلــك مفســدة أكــر أو شر أعظــم.

ــه إذا  ــأس أن يخرجــوا عــى هــذا الســلطان لإزالت ــا ب ــك بقوله)19(«ف وعــر عــن ذل

كان عندهــم قدرة،أمــا إذا لم يكــن عندهــم قــدرة فــا يخرجــوا، أو كان الخــروج يســبب شرا 

أكروالقاعــدة الشرعيــة المجمــع عليها)أنــه لا يجوزإزالــة الــشر بمــا هــو شر منــه بــل يجــب 

درء الــشر بمــا يزيلــه أو يخففــه()20( وأمــا درءالــشر بــشر أكــر فــا يجــوز بإجــماع المســلمن 

فــإذا كانــت هذهالطائفــة التــي تريــد إزالــة هــذا الســلطان الــذي فعــل كفــرا بواحــا وعندهــا 

قــدرة تزيلــه بــه أوتضــع إمامــا صالحــا طيبــا مــن دون أن يترتــب عــى هــذا فســاد كبــر عــى 

ــه  ــأس، أمــا إذا كان الخــروج يترتــب علي المســلمن وشر أعظــم منــشر هــذا الســلطان فــا ب

فســاد كبــر واختــال الأمنوظلــم النــاس، واغتيــال مــن لا يســتحق الاغتيــال إلى غــر هــذا مــن 

الفســاد العظيــم، فهــذا لايجــوز بــل يجــب الصــر والســمع والطاعــة في المعــروف ومناصحــة 
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

ولاة الأمــور والدعــوة لهمبالخــر، والاجتهــاد في تخفيــف الــشر وتقليلــه وتكثــر الخــر، هــذا 

هــو الطريقالســوي الــذي يجــب أن يســلك، لأن في ذلــك مصالــح للمســلمن عامــة، ولأن في 

ذلــك تقليــل الشروتكثــر الخــر، ولأن في ذلــك حفــظ الأمــن والســامة)21(.
أدلة أهل السنة والجماعة في تحريم الخروج على الحاكم الجائر:

مرجعية القرآن في منع الخروج على الحاكم الجائر:
ــى  ــروج ع ــع الخ ــي تمن ــة الت ــن الأدل ــة م ــة بطائف ــنة والجماع ــل الس ــتدل أه اس

ــا: ــم ومنه الحاك

قــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُوااللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ 

ــكَ  ــرِ ذَلِ ــوْمِ الْآخِ ــهِ وَاليَْ ــمْ تؤُْمِنُونبَِاللَّ ــولِ إنِْ كُنْتُ ــهِ وَالرَّسُ ــردُُّوهُ إِلَى اللَّ ءٍ فَ ــي شَْ ــإِنْ تنََازعَْتمُْفِ فَ

خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً﴾)22(.
وجه الاستدلال من الآية:

الآيــة دلــت عــى وجــوب طاعــة أولي الأمــر، فمــن وجبــت طاعتــه فــا يجــوز الخروج 

عليــه، قــال البيضــاوي في تفســره للآيــة: ﴿يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُــولَ 

ــمْ﴾ يريــد بهــم أمــراء المســلمن في عهــد الرســول صــىّ اللــه عليــه وســلمّ  ــرِ مِنْكُ وَأوُلِي الْأمَْ

ــا  ــم بعــد م ــاس بطاعته ــر الن ــة أم ــراء الري ــاء والقضــاة وأم ــم الخلف ــدرج فيه وبعــده، وين

أمرهــم بالعــدل تنبيهــاً عــى أن وجــوب طاعتهــم مــا دامــوا عــى الحــق)23(.

ذكــر الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي -رحمــه اللــه تعــالى- في معــرض تفســر الآية:«ثم 

أمــر بطاعتــه وطاعــة رســوله وذلــك بامتثــال أمرهــما، الواجــب والمســتحب، واجتنــاب نهيهــما، 

وأمــر بطاعــة أولي الأمــر وهــم: الــولاة عــى النــاس، مــن الأمــراء والحــكام والمفتــن، فإنــه لا 

يســتقيم للنــاس أمــر دينهــم ودنياهــم إلا بطاعتهــم والانقيــاد لهــم، طاعــة للــه ورغبــة فيــما 

ــوق في  ــة لمخل ــا طاع ــك ف ــروا بذل ــإن أم ــه، ف ــة الل ــروا بمعصي ــشرط ألا يأم ــن ب ــده، ولك عن

معصيــة الخالــق. ولعــل هــذا هــو الــر في حــذف الفعــل عنــد الأمــر بطاعتهــم وذكــره مــع 

طاعــة الرســول، فــإن الرســول لا يأمــر إلا بطاعــة اللــه، ومــن يطعــه فقــد أطــاع اللــه، وأمــا 

أولــو الأمــر فــشرط الأمــر بطاعتهــم ألا يكــون معصيــة)24(.

ــبحانه  ــر س ــا أم ــة: »لم ــر الآي ــرض تفس ــالى- في مع ــه تع ــه الل ــوكان -رحم ــال الش ق

ــا،  ــاس بطاعتهــم هاهن ــاس أن يحكمــوا بالحــقّ، أمــر النّ القضــاة والــولاة إذا حكمــوا بــن النّ
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

وطاعــة اللـّـه عــزّ وجــلّ هــي: امتثــال أوامــره ونواهيــه، وطاعــة رســوله  هــي: فيــما أمــر بــه 

ونهــى عنــه. وأولي الأمــر: هــم الأئمـّـة، والسّــاطن، والقضــاة، وكلّ مــن كانــت لــه ولايــةٌ شرعيّــةٌ 

لا ولايــةٌ طاغوتيّــةٌ، والمــراد طاعتهــم فيــما يأمــرون بــه وينهــون عنــه مــا لم تكــن معصيــةً، فــا 

.)25(» طاعــة لمخلــوقٍ في معصيــة اللّــه، كــما ثبــت ذلــك عــن رســول اللّــه

ذكــر الماوردي-رحمــه اللــه تعــالى- في معــرض تفســر الآيــة: »وفي أولي الأمــر أربعــة 

أقاويــل: أحدهــا: هــم الأمــراء«)26(. 

مــن خــال مــا تــم عرضــه مــن تفســر الآيــة فيقصــد بــولاة الأمــر: الأمــراء والحــكام 

ــة تــدل عــى الاشــتراك بــن  ــواو في اللغــة العربي ــه، فال ــة الل وتجــب طاعتهــم في غــر معصي

ــي جــاءت بصيغــة  ــه، والت ــة عــى طاعــة الل ــر منكــم..(  جــاءت معطوف ــن )وأولي الأم أمري

الأمــر في قولــه )وأطيعــوا..( والأمــر هنــا يــدل عــى الوجــوب.
أدلة السنة المطهرة في منع الخروج:

ــع الخــروج عــى  ــر من ــا في تقري ــس فيه ــة واضحــة لا لب ــة في الســنة النبوي إن الأدل

الحاكــم وهــي تشــكل موضوعيــا نظــرة أهــل الســنة والجماعــة في تقريراتهمالفقهيــة، وتتســم 

الأحاديــث التــي اســتند إليهــا أهــل الســنة والجماعــة بعبارتهــا الصريحــة ومنطوقهــا البــن في 

إســناد مذهــب أهــل الســنة والجماعــة مــن ذلــك.

قــال عبــادة بــن الصامت:«دعانــا رســول اللـّـه صــىّ اللـّـه عليــه وســلمّ فبايعنــاه فكان 

فيماأخــذ علينــا أن بايعنــا عــى السّــمع والطاّعــة في منشــطناومكرهنا وعرنــا ويرنــا وأثــرةٍ 

علينــا،وألا ننازعالأمــر أهلــه، قــال: إلّا أن تــروا كفــراً بواحــاً عندكــم مناللـّـه فيــه برهــانٌ«)27(.
دلالة الحديث:

قــال النــووي: ومعنىالحديــث لا تنازعــوا ولاة الأمــور في ولايتهم ولا تعترضــوا عليهم إلا 

أن تــروا منهــم منكــراً محققــاً تعلمونــه مــن قواعــد الإســام فــإذا رأيتــم ذلــك فأنكــروه عليهــم 

وقولــوا بالحــق حيــث مــا كنتــم، وأمــا الخــروج عليهــم وقتالهــم فحــرامٌ بإجــماع المســلمن وإن 

كانــوا فســقةظالمن، وقــد تظاهــرت الأحاديــث بمعنــى مــا ذكرتــه وأجمــع أهــل الســنة أنــه لا 

ينعــزل السلطانبالفســق، وأمــا الوجــه المذكــور في كتــب الفقــه لبعــض أصحابنــا أنــه ينعــزل 

وحــي عــن المعتزلةأيضــاً فغلــطٌ مــن قائلــه مخالــفٌ للإجــماع)28(. وفي هــذا الحديــث دلالــة 

واضحــة عــى حــدوث أمــر الخــروج عــى الــولاة فقــد أخــر بــه النبــي وحــذر منــه.
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ــه إنّــا كنّــا بــشرٍّ فجــاء اللهّبخــرٍ  عــن حذيفــة بــن اليــمان قــال: قلــت يــا رســول اللّ

فنحــن فيــه فهــل مــن وراء هــذا الخــر شرٌّ قــال نعمقلــت هــل وراء ذلــك الــشّرّ خــرٌ قــال 

نعــم قلــت فهــل وراءذلــك الخــر شرٌّ قــال نعــم قلــت كيــف قــال يكــون بعديأئمـّـةٌ لا يهتــدون 

بهــداي ولا يســتنّون بســنّتي وســيقوم فيهــم رجــالٌ قلوبهــم قلــوب الشّــياطن في جثــمان إنــسٍ 

قالقلــت كيــف أصنــع يــا رســول اللّــه إن أدركــت ذلــك قــال تســمعوتطيع للأمــر وإن ضرب 

ظهــرك وأخــذ مالــك فاســمع وأطــع)29(.
دلالة الحديث:

ــه  ــروج علي ــال؛ لأن الخ ــذ الم ــر وان ضرب وأخ ــولي الأم ــة ل ــمع والطاع ــوب الس وج

ــة لســنة الرســول. مخالف

قــال النــووي: »قولــه: )دعــاة عــى أبــواب جهنــم(: قــال العلــماء: هــؤلاء مــن كان 

ــة«)30(. مــن الأمــراء يدعــو إلى بدعــة أوضــال آخــر كالخــوارج والقرامطــة وأصحــاب المحن

وفي الحديــث: لــزوم جماعــة المســلمن وإمامهــم، ووجــوب طاعتــه وإن فســق وعمل 

المعــاصي مــن أخــذ الأمــوال وغــر ذلــك فتجــب طاعتــه فيغــر معصية.

قــال العلــماء: وســبب عــدم انعزالــه وتحريــم الخــروج عليــه مــا يترتــب عــى ذلــك 

مــن الفــن وإراقــة الدمــاء وفســاد ذات البــن فتكــون المفســدة في عزله أكــر منهــا في بقائه)31(.

ــمع  ــك السّ ــه وســلمّ: )علي ــه علي ــه صــىّ اللّ ــال رســول اللّ ــال: ق ــرة ق عــن أبي هري

ــك()32(. ــرةٍ علي ــطكومكرهك وأث ــرك ومنش ــرك وي ــة في ع والطاّع

دلالة الحديث:
قــال النــووي: »قــال العلــماء: معنــاه تجــب طاعــة ولاة الأمــور فيــما يشــق وتكرهــه 

ــرة:  َ ــمع ولاطاعة...والأثَ ــا س ــة ف ــت لمعصي ــإن كان ــة ف ــس بمعصي ــما لي ــره م ــوس وغ النف

الاســتئثار  والاختصــاص بأمــور الدنيــا عليكــم أي اســمعوا وأطيعــوا وإن اختــص الأمــراء بالدنيــا 

ولم يوصلوكــم حقكــم مــما عندهــم«)33(.

عــن أبي ذرٍّ قــال: )إنّ خليــي أوصــان أن أســمع وأطيــع وإن كان عبــدًا مجــدّع 

الأطــراف()34(.
دلالة الحديث: 

قــال النــووي رحمــه الله: قولــه: مجدَّع الأطراف: يعني مقطوعهــا والمراد أخس العبيد أي أســمع 

وأطيــع للأمــر وإن كان دنء النســب حتى لو كان عبداً أســود مقطوع الأطراف فطاعته واجبــة)35(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ــورٌ  ــرةٌ وأم ــدي أث ــتكون بع ــا س ــه : )إنهّ ــول اللّ ــال رس ــال: ق ــه ق ــد اللّ ــن عب ع

تنكرونهــا قالــوا يارســول اللـّـه كيــف تأمــر مــن أدرك منّــا ذلــك قــال تؤدّونالحــقّ الـّـذي عليكــم 

ــذي لكــم()36(. ــه الّ وتســألون اللّ
دلالة الحديث:

قــال النــووي رحمــه اللــه: »فيــه الحــث عــى الســمع والطاعــة وإن كانالمتــولي ظالمــاً 

عســوفاً فيعطــى حقــه مــن الطاعــة ولا يخــرج عليــه ولا يخلــع بــل يتــرع إلى اللــه تعــالى 

ــم  ــم حقك ــذ لك ــه أن يأخ ــلوا الل ــداودي: س ــال ال ــه، ق ــع شره وإصاح ــف أذاه ودف في كش

ويقيضلكــم مــن يؤديــه إليكــم«)37(. وقــال زيــد: يســألون اللــه سراً لأنهــم إذا ســألوه جهــراً كان 

ســبالًلولاة ويــؤدي إلى الفتنــة)38(.

عــن وائــلٍ الحرمــيّ قــال: ســأل ســلمة بــن يزيــد الجعفــيّ رســول اللـّـه فقــال: يــا 

نبــيّ اللـّـه أرأيــت إن قامتعلينــا أمــراء يســألونا حقّهــم وينعونــا حقّنــا فماتأمرنــا فأعــرض عنــه 

ثــمّ ســأله فأعــرض عنــه ثــمّ ســألهفي الثاّنيــة أو في الثاّلثــة فجذبــه الأشــعث بــن قيسٍــوقال 

رســول اللــه: )اســمعوا وأطيعــوا فإنّــا عليهــم مــا حمّلواوعليكــم مــا حمّلتــم()39(.
دلالة الحديث:

وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن منعوا الحق:
ــر  ــن الخ ــه  ع ــول اللّ ــألون رس ــاس يس ــال: كان النّ ــمان ق ــن الي ــة ب ــن حذيف ع

ــةٍ  ــا في جاهليّ ــا كنّ ــه إنّ ــا رســول اللّ ــت: ي ــي، فقل ــة أن يدركن ــشّرّ مخاف وكنــت أســأله عــن ال

؟ قــال: نعــم، فقلــت هلبعــد ذلــك  ــا اللهّبهــذا الخــر، فهــل بعــد هــذا الخــر شرٌّ وشرٍّ فجاءن

الــشّرّ مــن خــرٍ؟ قــال: نعــم، وفيــه دخــنٌ، قلــت: ومادخنــه؟ قــال: قــومٌ يســتنّون بغــر ســنّتي 

؟ قــال: نعــم،  ويهــدون بغرهديــي تعــرف منهــم وتنكــر، فقلــت: هــل بعــد ذلــك الخــر منــشرٍّ

دعــاةٌ عــى أبــواب جهنّــم مــن أجابهــم إليهاقذفــوه فيهــا، فقلــت: يــا رســول اللـّـه صفهــم لنــا، 

قــال: نعــم قومٌمــن جلدتنــا ويتكلمّــون بألســنتنا، قلــت: يــا رســول اللهّفــما تــرى إن أدركنــي 

ذلــك، قــال: تلــزم جماعــة المســلمينوإمامهم، فقلــت: فــإن لم تكــن لهــم جماعــةٌ ولا إمــامٌ قــال: 

فاعتــزل تلــك الفــرق كلهّــا، ولــو أن تعــضّ عــى أصــل شــجرةٍحتىّ يــدركك المــوت وأنــت عــى 

ذلــك()40(. 
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دلالة الحديث:
قــال العينــي في شرحــه:إذا وقــع اختــاف ولم يكــن خليفــة فكيــف يفعــل المســلم من 

قبــل أن يقــع الاجتــماع عــى خليفــة؟ والجــواب: أنــه يعتــزل النــاس كلهــم ولــو بــأن يعــض 

ــه بــن طائفــة لا إمــام لهــم  ــه مــن دخول بأصــل شــجرة حتــى يدركــه المــوت وذلــك خــر ل

خشــية مــا يــؤول مــن عاقبــة ذلــك مــن فســاد الأحــوال باختــاف الأهــواء وبســبب الآراء قوله: 

وأنــت عــى ذلــك أي عــى العــض الــذي هــو كنايــة عــن لــزوم جماعــة المســلمن وإطاعــة 

ــة المســلمن  ــزوم جماع ــاء في وجــوب ل ــة الفقه ــه حجــة لجماع ــو جــاروا وفي ســاطينهم ول

وتــرك القيــام عــى أئمــة الحــق لأنهأمــر بذلــك ولم يأمــر بتفريــق كلمتهــم وشــق عصاهــم)41(.

عــن أبي هريــرة عــن النّبــيّ  أنـّـه قــال: )مــن خــرج مــن الطاّعــة وفــارق الجماعــة 

ــو إلى  ــةٍ أويدع ــب لعصب ــةٍ يغض ــةٍ عمّيّ ــل تحــت راي ــن قات ــةً وم ــةً جاهليّ ــات ميت ــمات م ف

عصبــةٍ أو ينــصر عصبــةً فقتــل فقتلــةٌ جاهليّــةٌ ومــن خــرج عــى أمّتــي يــرب برهّــا وفاجرهــا 

ولا يتحــاشى مــن مؤمنهــا ولا يفــي لــذي عهــدٍ عهــده فليــس منّــي ولســتمنه()42(.
دلالة الحديث:

قــال النــووي: قولــه: )مِيتــة جاهليــة(: أي عــى صفــة موتهــم مــن حيــث هــم فــوضى 

لا إماملهــم، قوله:)رايــة عُميــة(: قالــوا: هــي الأمــر الأعمــى لا يســتبن وجهــه، كتقاتــل القــوم 

للعصبيــة، وكالــذي يقاتــل عصبيــة لقومــه وهــواه)43(.

عــن ابــن عبّــاسٍ مرفوعــاً: )مــن كــره مــن أمــره شــيئاً فليصــر عليــه فإنـّـه ليــس أحــدٌ 

مــن النّــاس خــرج مــن السّــلطان شــراً فــمات عليــه إلّا مــات ميتــةً جاهليّــةً()44(.
دلالة الحديث:

قــال العينــي في شرحــه: قوله:«فليصــر« يعنــي فليصــر عــى ذلــك المكــروه ولا يخــرج 

عــن طاعتــه؛ لأن في ذلــك حقــن الدمــاء وتســكن الفتنــة إلا أن يكفــر الإمــام ويظهــر خــاف 

ــل عــى أن الســلطان لا ينعزلبالفســق  ــه دلي ــه، وفي ــوق علي ــا طاعــة لمخل دعــوة الإســام ف

والظلــم ولا تجــوز منازعتــه في الســلطنة بذلــك)45(. 

قوله شراً: أي قدر شر وهو كناية عنخروجه ولو كان بأدنى شء.

ــاتٌ،  ــتكون هناتوٌهن ــه س ــول: )إنّ ــه  يق ــال: ســمعت رســول اللّ ــة ق ــن عرفج وع

فمــن أراد أن يفــرقّ أمــر هــذه الأمّــة وهــي جميــع ٌفاضربــوه بالسّــيف كائنــاً مــن كان()46(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

وعنــه قــال: ســمعت النبــي يقــول: )مــن أتاكــم وأمركــم جميــعٌ عــى رجــلٍ واحدٍيريد 

أن يشــقّ عصاكــم أو يفــرقّ جماعتكم فاقتلــوه()47(.
دلالة الحديث:

قــال النووي:فيــه الأمــر بقتــال مــن خــرج عــى الإمــام أوأراد تفريــق كلمــة المســلمن 

ونحــو ذلــك وينهــى عــن ذلــك فــإن لم ينتــه قوتــل وإن لم يندفــع شرهــإلا بقتلــه فقتــل كان 

هــدراً)48(. 
أقوال الفقهاء في منع الخروج على الحاكم الجائر:

ــم  ــع الخــروج عــى الحاك ــاء المســلمن عــى من ــب الفقه ــد اجتمعــت كلمــة أغل ق

لوفــرة المفاســد المترتبــة عــى ذلــك مــن الهــرج والمــرج والاقتتــال الداخــي وتوهــن الاقتصــاد، 

وســأذكر بعضــا مــن أقوالهــم التــي تســتبطن مذاهبهــم وتقريراتهــم الفقهيــة:

قــال أبــو جعفــر الطحــاوي: ولا نــرى الخــروج عــى أئمتنــا وولاة أمرنــا وإن جاروا، 	 

ولا ندعــو عليهــم ولا ننــزع يــداً مــن طاعتهــم، ونــرى طاعتهــم مــن طاعــة اللــه 

مــالم يأمرونــا بمعصيــة، وندعــوا لهم بالصــاح والعافيــة)49(.

ــم 	  ــب صاحه ــلمن فح ــة المس ــة لأئم ــا النصيح ــي: وأم ــب الحنب ــن رج ــال اب ق

ــم علىالحــق  ــه، ومعاونته ــة الل ــم ووجــوب إعزازهــم في طاع ورشــدهم وعدله

وتذكرهــم بــه وتنبيههــم في رفــق ولطــف ولــن ومجانيــة الوثــوق عليهم،والدعاء 

لهــم بالتوفيــق وحــث الأخيــار علىذلــك)50(.

ــة واضحــة عــى منهــج التعامــل مــع ولي 	  في قــول الطحــاوي وابــن رجــب دلال

الأمــر وعــدم الخــروج عليــه.

كان الحســن البــصري والفضيــل بــن عيــاض وأحمــد بــن حنبــل يقولــون: لــو كان 	 

لنــا دعــوة مســتجابة لدعونــا بهــا للأمــام)51(.

ــرون 	  ــم لا ي ــنة أنه ــل الس ــب أه ــن مذه ــهور م ــن تيميه:المش ــام اب ــال الإم وق

ــم)52(. ــم ظل ــيف وإن كان فيه ــم بالس ــة وقتاله ــى الأئم ــروج ع الخ

قــال الإمــام الصنعــان: مــن خــرج عــى إمــام اجتمعــت عليــه كلمــة المســلمن 	 

فإنــه قــد اســتحق القتــل لإدخالــه الــرر علىعبــاده، وظاهــره ســواء كان عــادلاً 

أو جائــر)53(.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

قــال الإمــام النــووي: لا يجــوز الخــروج عــى الخلفــاء بمجــرد الظلــم أو الفســق 	 

مــا لم يغــروا شــيئاً مــن قواعــد الإســام)54(.

قــال الشــيخ بــن بــاز رحمــه اللــه تعــالى: )لا يجــوز منازعــة ولاة الأمــور والخروج 	 

ــراً  ــلمون كف ــماً، وإذا رأى المس ــرةً وشراً عظي ــداً كب ــبب مفاس ــه يس ــم لأن عليه

ــأس أن يخرجــوا أو كان الخــروج  ــا ب ــه برهــان ف ــه في بواحــاً عندهــم مــن الل

ــدة  ــة والقاع ــح العام ــة للمصال ــروج رعاي ــم الخ ــس له ــر فلي ــبب شراً أك يس

ــل  ــه، ب ــو أشر من ــا ه ــشر بم ــة ال ــوز إزال ــه لا يج ــا: )أن ــع عليه ــة المجم الشرعي

ــه()55(. ــه أو يخفف ــا يزيل ــشر بم ويجــب درء ال

وفيــما قالــه الشــيخ ابــن بــاز ســبب المنــع مــن الخــروج عــى ولي الأمــر لمافيــه 	 

ــق  ــاءت لتحقي ــي ج ــة الت ــدف الشريع ــافي ه ــذا ين ــرة وه ــد الكث ــن المفاس م

ــد. ــح ودرء المفاس المصال

قــال الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب: إن مــن تمــام الاجتــماع والســمع والطاعــة 	 

لمــن تأمــر علينــا ولــو كان عبــداً حبشــياً)56(.

قــال الأمــام الــر بهــاري: وإذا رأيــت الرجــل يدعــو عــى الســلطان فاعلــم أنــه 	 

صاحــب بدعــة وهــوى وإذا ســمعت الرجــل يدعــوا للســلطان بالصــاح فاعلــم 

أنــه صاحــب ســنة)57(.

ــو جــار،  ــرك الخــروج عــى الســلطان ول ــث حجــة في ت ــن بطــال: )في الحدي ــال اب ق

وقــد أجمــع الفقهــاء عــى وجــوب طاعــة الســلطان المتغلــب والجهــاد معــه وأن طاعتــه خــر 

مــن الخــروج عليــه لمــا في ذلــك مــن حقــن الدمــاء وتســكن الدهــماء، وحجتهــم هــذا الخــر 

وغــره مــما يســاعده، ولم يســتثنوا مــن ذلــك إلا إذا وقــع مــن الســلطان الكفــر الصريــح فــا 

ــخ)58(. وقــال الإمــام ابــن  ــه لمــن قــدر عليهــا.. ال ــك بــل تجــب مجاهدت تجــوز طاعتــه في ذل

ــه  ــض إلى الل ــه، وأبغ ــر من ــو أنك ــا ه ــتلزم م ــر يس ــكار المنك ــه: )إذا كان إن ــه الل ــم رحم القي

ورســوله فإنــه لا يســوغ إنــكاره، وإن كان اللــه يبغضــه، ويقــت أهلــه، وهــذا كالإنــكار عــى 

الملــوك والــولاة بالخــروج عليهــم، فإنــه أســاس كل شر، وفتنــة إلى آخــر الدهــر، وقــد اســتأذن 

الصحابــة رســول اللــه  في قتــال الأمــراء الذيــن يؤخــرون الصــاة عــن وقتهــا، وقالــوا: أفــا 

نقاتلهــم؟ فقــال: لا مــا أقامــوا الصــاة، ومــن تأمــل مــا جــرى عــى الإســام في الفــن الكبــار 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السابع - دورية -ذو القعدة  1443هـ - يونيو 2022م 108

الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

والصغــار رآهــا مــن إضاعــة هــذا الأصــل، وعــدم الصــر عــى منكــر، فطلــب إزالتــه، فتولــد منه 

مــا هــو أكــر، فقــد كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يــرى بمكــة أكــر المنكــرات ولا 

يســتطيع تغيرهــا....( )59(.
أدلة القائلين بجواز الخروج على الحاكم الجائر:

الأدلة القرآنية:
استدل القائلون بالخروج عى الحاكم الجائر بأدلة منها:

قوله تعالى:}وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِمَا أنَزْلََ اللَّهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ{)60( .

ووجــه الاســتدلال مــن الآيــة:أن الحكــم بغــر مــا أنــزل اللــه مــن أعــمال أهــل الكفــر، 

وقــد يكــون كفــرا ينقــل عــن الملــة، وذلــك إذا اعتقــد حلــه وجــوازه )61(، لذلــك يجــب الخــروج 

عليــه لأنــه أظهــر الكفــر البــواح.
وأيضا قوله تعالى: }وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِمَا أنَزْلََ اللَّهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ ....{)62(

وجه الاستدلال من الآية:

ــونَ إِلَى  ــمْ، المَْائلُِ ــةِ رَبِّهِ ــنْ طاَعَ ــونَ عَ ــه فهــم الخَارجُِ أن مــن لم يحكــم بمــا انــزل الل

 .)63( ــقِّ ــونَ للِحَْ ــلِ، التَّاركُِ البْاَطِ

قوله تعالى: }أفَحَُكْمَ الجَْاهِلِيَّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا{)64(.

ــه  ــر الل ــة –«ينُك ــر الآي ــرض تفس ــالى - في مع ــه تع ــه الل ــر - رحم ــن كث ــر اب ذك

 ، تعــالى عــى مــن خــرج عــن حكــم اللــه المحكــم المشــتمل عــى كلّ خــرٍ الناهيعــن كلّ شرٍّ

ــا مســتند  ــا الرجالب ــي وضعه ــدَل إلى مــا ســواه مــن الآراء والأهــواء والاصطاحــات الت وعَ

مــن الشريعــة... كــما كان أهــل الجاهليــة يحكمــون بــه مــن الضــالات والجهــالات... فمــن 

فعــل ذلــك منهــم فهــو كافــر يجــب قتالــه حتــى يرجــع إلى حكــم اللــه ورســوله، فــا يحكــم 

ســواه في قليــل أو كثــر()65(. 

ــهُ وَلَا  ــا أرََاكَ اللَّ ــاسِ بِمَ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــابَ بِالحَْــقِّ لتِحَْكُ ــكَ الكِْتَ ــا إلِيَْ ــا أنَزْلَنَْ قــال تعالى:}إنَِّ
ــمًا{)66( ــنَ خَصِي ــنْ للِخَْائنِِ تكَُ

قــال الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي- رحمــه اللــه تعــالى - في معــرض تفســر الآيــة 

ــه{ ولم يقــل بمــا رأيت.ورتــب  ــة }بمــاأراك الل ــم والعــدل لقول ــه يشــترط في الحاكــم العل – إن

أيضــا الحكــم بــن النــاس عــى معرفــة الكتــاب، ولمــا أمــر اللــه بالحكــم بــن النــاس المتضمــن 

للعــدل والقســط نهــى عــن الجــور والظلــم )67(.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

الأدلة الحديثية في جواز الخروج على الحاكم الجائر:
لقــد اســتدلأصحاب هــذا القــول بعــدة أحاديــث تقــوي قولهــم، وقــد تفــاوت هــذه 

الأحاديــث مــن حيــث الصحــة، مــن ذلــك الأحاديــث التــي تأمــر بتغيــر المنكــر وتنهــى عنــه 

وتأمــر بالمعــروف

ــمْ يسَْــتطَِعْ  هُْ بِيَــدِهِ، فـَـإِنْ لَ ــمْ مُنْكَــراً فلَيُْغَــرِّ قــال الرســول - : »مَــنْ رَأىَ مِنْكُ

فبَِلِسَــانهِِ، فـَـإِنْ لـَـمْ يسَْــتطَِعْ فبَِقَلبِْــهِ، وَذَلـِـكَ أضَْعَــفُ الْإِيَــانِ«)68(.
دلالة الحديث: 

ــدون  ــر ب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــوب الأم ــى وج ــة ع ــت الأم ــد أجمع لق

ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَى  خــاف مــن أحــد يعتــد بخافــه لقــول اللــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وَلتْكَُنْمِنْكُــمْ أمَُّ
ــونَ ﴾.)69( ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ ــرِ وَأوُلئَِٰ ــنِ المُْنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ ــرِْ وَيأَمُْ الخَْ

ــهِ وَسَــلَّمَ: مــا مــن نبــيّ بعثــه اللــه قبــي إلا  ــهُ عَليَْ وأيضــا قــول الرســول - صَــىَّ اللَّ

كان لــه مــن أمّتــه حواريــون وأصحــاب يأخــذون بســنّته ويقتــدون بأمــره، ثــم إنهــا تخلــف 

منبعدهــم خلــوف، يقولــون مــا لا يفعلــون ويفعلــون مــا لا يؤمــرون، فمــن جاهدهــم بيــده 

ــن،  ــو مؤم ــه فه ــن جاهدهــم بقلب ــن، وم ــو مؤم ــن جاهدهــم بلســانه فه ــن، وم ــو مؤم فه

وليــس وراء ذلــك مــن الإيانحبــة خــردل)70(.
دلالة الحديث :

 قال ابن رجب الحنبي: »... وهذا يدل عى جهاد الأمراء باليد«)71(.

اســتدلوا بالأحاديــث التــي تنهــى عــن طاعــة مــن عــى اللــه وأخــر الصــاة وقــرب 

شرار النــاس، وفــروا عــدم طاعــة مــن عــى اللــه بالخــروج عليــه مــن ذلــك.

ــون  ــنة، ويعمل ــون الس ــال يطفئ ــدي رج ــم بع ــيي أمورك ــول - : »س ــال الرس ق

ــه: إن أدركتهــم كيــف أفعــل؟  ــا رســول الل بالبدعــة، ويؤخــرون الصــاة عنمواقيتهــا، قلــت ي

ــه)72(. ــى الل ــن ع ــة لم ــل؟ لا طاع ــد كيفتفع ــن أم عب ــا اب ــألني ي ــال: تس ق

وثبــت في الحديــث أن عبداللــه بــن عمــرو لبــس ســاحه وتهيــأ لقتــال عامــل معاوية 

ــه  ــه عن ــرو رضي الل ــه بنعم ــج عبدالل ــف، واحت ــة لأخــذ أرضــه في الطائ ــله معاوي ــذي أرس ال

بقــول النبــي :مــن قتُــل دون مالــه مظلومــاً فهــو شــهيد)73(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

قــال الرســول - : )ليأتــن عليكــم أمــراء يقرّبــون شرارالنّــاس، ويؤخّــرون 

الصّــاة عــن مواقيتهــا، فمــن أدرك ذلــك منهــم فــا يكونــن عريفــاً،ولا شرطيــاً، ولا جابيــا،ً 

ــاً()74(. ولا خازن
دلالة الأحاديث:

ــئ  ــة مطف ــاً للبدع ــاة عام ــر لص ــم إن كان مؤخ ــى الحاك ــروج ع ــواز الخ ــى ج ع

ــا. لســنة، ظالم

وفي القســم الأخــر مــن الأحاديــث التــي اســتدلوا بهــا في الخــروج عــى ولي الأمــر إذا 

منــع الــزكاة أو الصــاة.

قــال الرســول - صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ:)أمُرتأُن أقُاتــلَ النّــاس حتــى يشــهدوا أن لا إله 

إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه ويقُيمــوا الصــاة ويؤُتــوا الــزكاة فــإذا فعلــوا عصمــوا منــي 
دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســام وحســابهم عــى اللــه()75(

قــال النــووي فيتعليقــه عــى الحديــث: »فيــه وجــوب قتــال مانعــي الــزكاة أو الصاة 

أو غرهــما مــن واجبــات الإســام قليــاً أو كثــراً«)76 (.
أقوال الفقهاء في جواز الخروج على الحاكم الجائر:

ــا  ــن خاله ــوا م ــاء فهم ــوالٍ للفقه ــر بأق ــى ولي الأم ــروج ع ــدون للخ ــتدل المؤي اس

ــر. ــى ولي الأم ــروج ع ــم للخ تأييده

قــال شــيخ الإســام ابنتيميــة - رحمــه اللــه تعــالى - لمــا سُــئل عــن قتــال التتــار مــع 

ــاع أصــل الإســام، قــال: )كلّ طائفــة ممتنعــة عــن  تمســكهم بالشــهادتن ولماِزعمــوا مــن أتب

التــزام شريعــة مــن شرائــع الإســام الظاهــرة المتواتــرة مــن هــؤلاء القــوم وغرهــم فإنــه يجــب 

ــن بعــض  ــن بالشــهادتن، وملتزم ــك ناطق ــع ذل ــوا م ــه، وإن كان ــى يلتزمواشرائع ــم حت قتاله

شرائعــه، كــما قاتــل أبوبكــر الصديــق والصحابــة رضي اللــه عنهــم مانعِــي الــزكاة. وعــى ذلــك 

اتفــق الفقهاءبعدهــم... فأيــا طائفــة امتنعــت عــن بعــض الصلــوات المفروضــات، أو الصيــام، 

ــا، والميــر، أو عــن نــكاح  أو الحــج، أوعــن التــزام تحريــم الدمــاء، والأمــوال، والخمــر، والزن

ــر  ــاب، وغ ــل الكت ــى أه ــة ع ــار، أو ضرب الجزي ــاد الكف ــزام جه ــن الت ــارم، أو ع ذوات المح

ــي  ــا - الت ــا وتركه ــد في جحوده ــذر لأح ــي لا ع ــه الت ــن - ومحرمات ــات الدي ــن واجب ــك م ذل

يكفــر الجاحدلوجوبهــا، فــإن الطائفــة الممتنعــة تقُاتــل عليهــا وإن كانــت مقــرةّ بهــا، وهــذا 
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

مــما لا أعلــم فيــه خافــاً بــن العلــماء... وهــؤلاء عنــد المحققــن مــن العلــماء ليســوا بمنزلــة 

البغاةالخارجــن عــى الإمــام، أو الخارجــن عــن طاعتــه)77(.

قــال القــاضي عيــاض –رحمــه اللــه -: فلــو طــرأ عليــه )أي الخليفــة( كفــر أو تغيــر 

للــشرع أو بدعــة خــرج عــن حكمالولايــة وســقطت طاعتــه ووجــب عــى المســلمن القيــام 

عليــه وخلعــه ونصــب إمامعــادل)78(. وقــال أبــو العبــاس القرطبي:«قوله:))عــى المــرء المســلم 

ــمع والطاعــة((؛ ظاهــر في وجــوب الســمع والطاّعــة للأئمة،والأمراء،والقضــاة، ولا خــاف  السَّ

فيــه إذا لم يأمــر بمعصيــة، فــإن أمــر بمعصيــة فــا تجــوز طاعتــه فيتلــك المعصيــة قــولاً واحــدًا، 

ثــم إن كانــت تلــك المعصيــة كفــراً: وَجَــبَ خَلعُْــه عــى المســلمن كلهموكذلــك: لــو تــرك إقامــة 

ــن  ــع م ــة الحــدود، ومَنَ ــام الصــاة، وصــوم رمضــان، وإقام ــن؛ كإق ــد الدي ــن قواع ــدة م قاع

ــهِ،  ذلــك، وكذلــك لــو أبــاح شرب الخمر،والــزنى، ولم ينــع منهــما، لا يختلــف في وجــوب خَلعِْ

ــا لــو ابتــدع بدعــة، ودعــا النَّــاس إليهــا)79(. وكذلــك ذكــر الجصــاص أن كبــار التابعــن قــد  فأمَّ

ــعبي  ــر والش ــن جب ــعيد ب ــن وس ــد كان الحس ــال: »وق ــث ق ــيف، حي ــاج بالس ــذوا الحج ناب

وســائر التاَبعــن يأخْــذون أرَزاقهــم مــن أيَــدي هــؤلاء الظلمــة، لا عــى أنَهــم كانــوا يتولونهــم 

ــوم فجــرة،  ــدي ق ــم في أيَ ــوق له ــا حق ــى أنَه ــا ع ــوا يأخْذونه ــا كان ــم، وإنِ ــرون إمامته ولا ي

وكيفيكــون ذلــك عــى وجــه موالاتهــم وقــد ضربــوا وجــهَ الحجــاج بالســيف، وخــرج عليــه 

مــن القــراَء أربعــة آلاف رجــل هــم خيــار التابعــن وفقهاؤهــم فقََاتلــوه مــع عبــد الرحمــن 

بــن محمــد بنالأشــعث بالأهــواز ثــمَ بالبــصرة ثــمَ بديــر)80(.

في كل مــا اســتدلوا بــه مــن أقــوال للفقهــاء لا خــاف فيــه فــأن مــن أنكــر شء مــن 

شــعائر الإســام الظاهــرة مــن صــاة، وزكاة .... فقــد كفــر ووجــب خلعــه إذا توفــرت لهــم 

الــشروط أمــا في كــون ولي الأمــر جائــر فهــذا لا يتطلــب الخــروج عليــه لمــا في الخــروج مــن 

ــد  ــم وق ــما بينه ــلمن في ــال المس ــك اقتت ــن ذل ــا م ــة لدرئه ــاءت الشريع ــه ج ــد عظيم مفاس

حذرهــم اللــه مــن ذلــك.

ترجيــح مذهــب أهــل الســنة والجماعــة وفــق مبــادئ علــم أصــول الفقــه 

الشرعيــة. والمقاصــد 
المقارنة بين آيات المؤيدين وآياتالمانعين:

ــة تعنــي معرفــة أوجــه الشــبه وأوجــه الاختــاف بــن شــيئن أو أكــر، عنــد  المقارن

ــن  ــات المؤيدي ــال آي ــن خ ــم م ــى الحاك ــروج ع ــألة الخ ــى مس ــة ع ــى المقارن ــق معن تطبي
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

وآيــات المانعــن التــي تدعــم أقوالهــم  نجــد أن المؤيديــن قــد انطبقــت أدلتهــم عــى قولهــم 

ــرِ  ــولَ وَأوُلِي الْأمَْ ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا أطَِيعُوااللَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه تعــالى : ﴿يَ مــن ذلــك قول

ــوْمِ الْآخِــرِ  ــهِ وَاليَْ ــمْ تؤُْمِنُونبَِاللَّ ــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُ ــردُُّوهُ إِلَى اللَّ ءٍ فَ ــإِنْ تنََازعَْتمُْفِــي شَْ مِنْكُــمْ فَ

ــاً﴾ )81(. ــنُ تأَوِْي ــرٌْ وَأحَْسَ ــكَ خَ ذَلِ

ــر لأن  ــر وإن كان جائ ــى ولاة الأم ــروج ع ــع الخ ــم بمن ــى قوله ــت ع ــة دل فالآي

اللــه تعــالى أمــر بطاعتهــم، فالضمــر في قولــه: )مِنْكُــمْ( عائــد عــى )الَّذِيــنَ آمَنُــوا( فقــد 

ــر، فيكــون دليلهــم موافــق لقولهــم، فيكــون حجــة  ــه جائ يكــون ولي الأمــر مؤمــن ولكن

ــه. فيجــب العمــل ب

ــمْ  ــنْ لَ ــه تعــالى: }وَمَ ــك قول ــا المعارضــن فقــد خالفــت أدلتهــم قولهــم، مــن ذل أم

ــرُونَ{)82(. ــمُ الكَْافِ ــكَ هُ ــهُ فأَوُلئَِ ــزلََ اللَّ ــا أنَْ ــمْ بِمَ يحَْكُ

فالآيــة دلــت عــى الحاكــم الكافــر وليــس الجائــر لأن الحاكــم الكافــر لاخــاف في 

وجــوب الخــروج عليــه إذا توفــرت شروط الخــروج، فيكــون دليلهــم مخالــف لقولهــم، فــا 

يكــون حجــة فــا يعمــل بــه، أيضــا لــو طبقنــا المقارنــة ليــس عــى الآيــات فقــط بــل عــى 

ــكل مــا اســتدلوا  ــه نجــد موافقــة المانعــن للخــروج ل ــة قول ــه الفرقــن لتقوي مــا أســتدل ب

بــه مــن آيــات قرآنيــة وأحاديــث شريفــة وأقــوال للفقهــاء عــى مــا أرادوا إثباتــه مــن منــع 

الخــروج عــى ولي الأمــر نجــد نقيضــه لــدى المؤيديــن للخــروج فــكل مــا اســتدلوا بــه حجــة 

عليهــم لا لهــم.
الخروج على الحاكم ومصدرية الإجماع الأصولي:

يعــد الإجــماع مصــدرا مــن مصــادر التشريــع الإســامي والإجــماع في اصطــاح 

الأصولين)83(:هــو اتفــاق جميــع المجتهديــن مــن المســلمن في عــصر مــن العصــور بعــد وفــاة 

ــة)84(. ــي في واقع ــم شرع ــى حك الرســول ع

حــن تطبيــق الإجــماع عــى مســألة الخــروج عــى الحاكــم نجــد أن النــووي)85(، ادعى 

أن ثمــة إجــماع مــن الفقهــاء عــى منــع الخــروج، ولكــن أثنــاء التدقيــق الفقهــي يلحــظ أن 

المســألة ليــس فيهــا إجــماع لأن هنــاك اختــاف بن الفقهــاء، وبالنظــر في المنقــول الفقهي يتجه 

رأي أغلــب الفقهــاء إلى منــع الخــروج عــى الحاكــم، لــذا أصبــح الــرأي القائــل بمنــع الخــروج 
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عــى الحاكــم هــو مذهــب أهــل الســنة والجماعــة ووجــب العمــل به.وهــذه الأغلبيــة تشــكل 

إجماعــا عنــد طائفــة مــن علــماء الأصــول القائلــن بــأن الإجــماع الأصــولي أكــري، وليــس كي، 

كابــن جريــر الطــري، وعــى ذلــك يكــن القــول بهــذا المفهــوم أن المســألة تنــدرج بمــا هــو 

إجــماع أصــولي بالمفهــوم الأكــري لا الــكي، أي: إن أغلبيــة تقريــرات الســلف الفقهــاء تنحــو 

صــوب منــع الخــروج عــى الحاكــم. ولهــذا الإجــماع ســلطة شرعيــة في التشريعــات الإســامية 

وفي تقريــر الأحــكام، وفي الحديث:«لــن تجتمــع أمتــي عــى ضالــة«.

ــر مــن أعظــم  ــاء، وهــذا يعُت ــه ســفك للدم ــب علي ــة هــذا الإجــماع يترت إن مخالف

الجرائــم بعــد الــشرك باللــه تعــالى، ويــؤدي إلى اختــال التعليــم والصناعــة، والتجــارة والزراعة، 

واختــال الحيــاة كلهــا، كــما ويــؤدي إلى فســح المجــال لاســتعمار الــدول الإســامية، وجعــل 

ــن  ــا م ــراض، وغره ــن للأع ــن سُراق ومنتهك ــدين في الأرض م ــبة للمفس ــة مناس ــة بيئ الدول

الفــن التــي لا أول لهــا ولا آخــر.
الخروج على الحاكم وقاعدة المصالح والمفاسد:

المــراد بالمصلحــة كــما قــال أهــل الأصــول: هــي المنفعــة أو وســيلتها التــي قصدهــا 

الشــارع الحكيــم لعبــاده مــن حفــظ دينهــم ونفوســهم وعقولهــم ونســلهم وأموالهــم.

لقــد جــاءت الشريعــة الإســامية بــكل أحكامهــا وأوامرهــا ونواهيهــا لتحقيــق 

ــة  ــكام الشريع ــى أن أح ــماء ع ــع العل ــد أجم ــد وتقليلها،وق ــا، ودرء المفاس ــح وتكثره المصال

الإســامية مشــتملة عــى مصالــح العباد،ومحققــة لهــا، ووافيــة بهــا، ســواء أكانــت ضروريــة 

ــينية. ــة أم تحس أم حاجي

قــال الإمــام الشــاطبي:«المعلوم مــن الشريعــة، أنهــا شرعــت لمصالــح العبــاد، 

فالتكليــف كلــه، إمــا لــدرء مفســدة، وإمــا لجلــب مصلحــة، أولهــما معــا«)86(. 

قــال الإمــام ابــن القيــم: »وإذا تأملــت شرائــع دينــه التــي وضعها بــن عبــاده وجدتها 

لا تخــرج عــن تحصيــل المصالــح الخالصــة أو الراجحــة بحســب الإمــكان، وإن تزاحمــت قــدم 

أهمهــا وأجلهــا وإن فــات أدناهــا، وتعطيــل المفاســد الخالصــة أو الراجحــة بحســب الإمــكان، 

وإن تزاحمــت عطــل أعظمهــا فســاداً باحتــمال أدناهــا)87(.
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المصالح الشرعية في مسألة تحريم الخروج على الحاكم:
من المصالح الشرعية في تحريم الخروج عى الحاكم ما يي:

حفظ الدين.	 

حفظ الأمن المطلق الذي ينافي كل خوف.	 

حفظ الأمن الاقتصادي للدولة.	 

حفظ الأمن السياسي للدولة الذي يحفظ مصالح الأفراد والشعوب.	 

ــفك 	  ــواب س ــن أب ــاب م ــم ب ــى الحاك ــروج ع ــا فالخ ــس وصيانته ــظ الأنف حف

ــاء. ــل الأبري ــاء وقت الدم

حفظ للتعليم ومصادره واستمراره.	 

حفظ للخدمات الصحية.	 

المفاسد الشرعية في مسألة الخروج عى الحاكم:	 

تضييع الدين.	 

سفك الدماء وقتل الأبرياء وانتشار الفساد.	 

تعطيل الخدمات الصحية، وبالتالي انتشار الامراض.	 

ومن المفاسد الاقتصادية تعطيل الانتاج المحي وتوقف التجارة.	 

حصول المجاعات وانتشار الفقر.	 

تدخــل الأعــداء في شــؤون الدولــة وإيقــاع الــرر بهــا مــما يــؤدي إلى الاســتعمار 	 

أو الاســتياء عــى ثــروات البــاد.

تعطيل التعليم في مراحله المتعددة، مما يؤدي إلى انتشار الجهل.	 

إن تطبيــق قاعــدة المصالــح والمفاســد عــى مســألة الخــروج عــى الحاكــم مــن خــال 

الموازنــة بــن الأضرار التــي قــد تنتــج عــن الخــروج وبــن المصالــح الناتجــة مــن بقــاء الحاكــم 

الجائــر يــرأس الدولــة الإســامية، نجــد رجحــان كفــة المفاســد التــي قــد تحــدث عنــد الخــروج 

عــى الحاكــم مــن إراقــة الدمــاء، واســتبدالالأمن بالخــوف، والفســاد في الأرض، وكــرة القتــل 

وقــد يــؤدي الأمــر إلى اســتعمار الدولــة، فهــذه الأمــور أعظــم مــن الصــر عــى جــور الحاكــم. 

ومــن بــاب درء المفســدة مقــدم عــى جلــب المصلحــة فــدرء المفاســد الناتجــة عــن 
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الخــروج عــى الحاكــم مقــدم عــى المصالــح التــي قــد تنتــج عــن الخــروج عليــه لأن مفاســد 

الخــروج أعظــم مــن مصالحه،وعليــه لا يجــوز الخــروج عــى الحاكــم الجائــر. 

قــال الإمــام الشــوكان: )ولكنــه ينبغــي لمــن ظهــر لــه غلــط الإمامفــي بعــض المســائل 

أن يناصحــه ولا يظهــر الشــناعة عليــه عــى رؤوس الأشــهاد، بــل كــم ورد فيالحديــث: أن يأخــذ 

ــه النصيحــة ولا يــذل ســلطان اللــه لا يجوزالخروجعلىالأئمــة وإن  بيــده ويخــل بــه ويبــذل ل

بلغــوا في الظلــم أي مبلــغ مــا أقامــوا الصــاة ولم يظهــر منهــم الكفرالبــواح()88(. وقــال: )مــن 

ــةَ لَــهُ يَــوْمَ القِْياَمَــةِ، وَمَــنْ مَــاتَ مُفَارقًِــا للِجَْمَاعَــةِ، فقََــدْ مَــاتَ  نــزع يــداً مــن طاعــة فَــاَ حُجَّ

مِيتـَـةً جَاهِلِيَّةً()89(تقريــرا لغلبــة المصلحــة عــى المفســدة.
الخروج على الحاكم وقواعد الترجيح بين الأحاديث:

لاحظنــا تعارضاظاهــرا بــن الأحاديــث الشريفــة في المســالة، وهــو تعــارض ظاهــري 
لأن النبــي لا يكــن أن يصــدر عنــه حديثــان متعارضــان إلا أن التعــارض الحاصــل بــن 
الأحاديــث إنــا هــو عــارض في ذهــن العلــماء والمجتهديــن ويكــن حــل هــذا التعــارض مــن 

ــح. ــارض والترجي ــماء الأصــول في مســالة التع خــال أبحــاث عل
إن التعــارض في اللســان العــربي حامــل عــى معنــى: التقابــل والتمانــع. وفي الاصطــاح 
الأصــولي: تقابــل الدليلــن بحيــث يخالــف أحدهــما الآخــر، أمــا الترجيــح فهــو اقــتران الأمــارة 

بمــا تقــوى بــه عــى معارضهــا)90(.
ــا  ــتند إليه ــي اس ــث الت ــد أن أحادي ــن نج ــث في كا المذهب ــر إلى الأحادي ــد النظ عن
المانعــن للخــروج كلهــا أحاديــث صحيحــة أخرجهــا كا مــن البخــاري ومســلم في صحيحيهــما 
بخــاف الأحاديــث التــي اســتند إليهــا المؤيديــن، فمنهــا مــا هــو صحيــح ومــا دونه،فتكــون 
أحاديــث المانعــن أقــوى، فتقــدم عــى أدلــة المؤيديــن أمــا بالنســبة للأحاديــث التــي تســاوت 

في الدرجــة عنــد المؤيديــن والمانعــن فبإخضاعهــا لبعــض قواعــد الترجيــح يتضــح التــالي:

1 - تقديم النهي على الأمر:
باعتبــار أن النهــي لا يكــون إلا درء لمفســدة والأمــر لا يكــون إلاجلبــا لمصلحــة ودرء 

المفســدة مقــدم عــى جلــب المصلحــة عنــد أهــل الأصول،والمفســدة الحاصلــة بالخــروج عــى 

الحاكــم أعظــم مــن المصلحــة الحاصلــة بالخــروج عليــه فالنتيجــة تكــون تقديــم النهــي عــن 

الخــروج عــى الحاكــم عــى الأمــر بالخــروج عليــه مــن ذلــك.

ــاه فــكان فيماأخــذ  ــه  فبايعن ــا رســول اللّ ــن الصامــت قــال: )دعان ــادة ب عــن عب

علينــا أن بايعنــا عــى السّــمع والطاّعــة في منشــطناومكرهنا وعرنــا ويرنــا وأثــرةٍ علينــا وألا 
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ننــازع الأمــر أهلــه، قــال إلّا أن تــروا كفــراً بواحــاً عندكــم مناللّــه فيــه برهــانٌ()91(.

في قولــه  )لَا ننَُازعَِالْأمَْــرَ أهَْلـَـهُ( نهــي عــن منازعــة ولي الأمــر وهــذا النهــي جــاء لمــا 

يترتــب عــى فعــل الأمــر مــن مفاســد عظيمه.

ــهِ وَسَــلَّمَ: مــا مــن نبــيّ بعثــه اللــه قبــي إلاكان لــه  ــهُ عَليَْ قــال الرســول - صَــىَّ اللَّ

مــن أمّتــه حواريــون وأصحــاب يأخــذون بســنّته ويقتــدون بأمــره، ثــم إنهــا تخلــف منبعدهــم 

ــو  ــده فه ــم بي ــن جاهده ــرون، فم ــا لا يؤم ــون م ــون ويفعل ــا لا يفعل ــون م ــوف، يقول خل

مؤمن،ومــن جاهدهــم بلســانه فهــو مؤمــن، ومــن جاهدهــم بقلبــه فهــو مؤمــن، وليــس وراء 

ذلــك مــن الإيانحبــة خــردل)92(.

ــد  ــح ولكــن عن ــك مــن مصال ــاد ولاة الأمــر لمــا في ذل دل الحديــث عــى الأمــر بجه

ــر  ــه عــن الخــروج عــى ولي الأم ــث الأول في نهي ــي يدرأهــا الحدي ــن المفاســد الت ــة ب الموازن

ــم. ــث الأول أعظ ــد في الحدي ــد أن المفاس ــان نج ــث الث ــح في الحدي والمصال
2 - تقديم أدلة الخاص على العام:

»مــن رأى منكــم منكــراً فليغــرّه بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع 

فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيــان«)93(.
عنــد النظــر في الحديــث نجــد أن دلالتــه عامــة في تغيــر كل منكــر يــراه الإنســان إذا 
كان في تغيــره مصلحــة أمــا إذا كان ينتــج عــن تغيــر هــذا المنكــر مصالــح ومفاســد فابــد مــن 

الموازنــة بينهــا ودرء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح.
عــن حذيفــة بــن اليــمان قال:قلــت: يارســول اللــه إنــا كنــا بــشرٍّ فجــاء اللــه 
ــشر  ــك ال ــل وراء ذل ــت: ه ؟قال:نعمقل ــر شرٌّ ــذا الخ ــن وراء ه ــل م ــه فه ــن في ــرٍ فنح بخ
؟قال:»نعــم«. قلت:كيف؟قاليكــون بعــدي  خرٌ؟قال:نعــم«. قلــت: فهــل وراء ذلــك الخــر شرٌّ
أئمــةٌ لا يهتــدون بهــداي ولايســتنون بســنتي وســيقوم فيهــم رجــالٌ قلوبهــم قلوبالشــياطن في 
جثــمان إنسٍــقال:قلت: كيــف أصنعيــا رســول اللــه إن أدركــت ذلك؟قالتســمع وتطيــع للأمــر 

ــك فاســمع وأطــع)94(. ــرك وأخذمال وإن ضرب ظه
عنــد النظــر في الحديــث نجــد أن دلالتــه خاصــة عــى أمــر بعينــه وهــو طاعــة ولي 
ــا  ــث الأول، وهــو م ــى الحدي ــث ع ــذا الحدي ــل به ــدم العم ــع الخــروج عليه،فيق ــر ومن الأم
كانــت دلالتــه عامــة فنجــد أن أدلــة المانعــن خاصــة وأدلــة المؤيديــن عامــة، فالنتيجــة تكــون 

تقديــم الخــاص عــى العــام عنــد التعــارض.

فخاصة القول يتبن رجحان قول المانعن للخروج عى الحاكم.
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الخاتمة:
ــزام بالجماعــة، وخطــر الخــروج عــن الســمع والطاعــة، والأمــر بالصــر  ضرورة الالت

عــى ولاة الأمــر والنصــح لهــم: قــد علــم بالــرورة مــن ديــن الإســام: أنــه لا ديــن إلا بجماعة، 

ــر  ــة ولي الأم ــن طاع ــروج ع ــة، وأن الخ ــمع وطاع ــة إلا بس ــة، ولا إمام ــة إلا بإمام ولا جماع

والتقــدم عليــه مــن أعظــم أســباب الفســاد في البــاد والعبــاد، والعــدول عــن ســبيل الهــدى 

ــولاة الأمــر وإن  ــن إلا ب ــه لا يســتقيم الدي ــه: »والل والرشــاد،قال الحســن البــصري رحمــه الل

جــاروا وظلمــوا، واللــه لمــا يصلــح اللــه بهــم أكــر مــما يفســدون«)95( .

قــال أبــو نعيــم الأصبهــان: »مــن نصــح الــولاة والأمــراء اهتــدى، ومــن غشــهم غــوى 

واعتــدى)96(«. وقــال ابــن رجــب رحمــه اللــه: »الســمع والطاعــة لــولاة أمــور المســلمن فيهــا 

ــار  ــا يســتعينون عــى إظه ــاد في معايشــهم، وبه ــح العب ــا تنتظــم مصال ــا، وبه ســعادة للدني

ــه بغــزو أو غــره:  دينهــم وطاعــة ربهــم)97(«. والخــروج عــن طاعــة ولي الأمــر والتقــدم علي

معصيــة، ومشــاقة للــه ورســوله، ومخالفــة لمــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة الســلف الصالــح. 

والواجــب الصــر عــى جورهــم وإن الأمــر بالصــر عــى جــور الأئمــة وظلمهــم يجلــب مــن 

المصالــح ويــدرأ مــن المفاســد مــا يكــون بــه صــاح العبــاد والبــاد. 

وعليه يكن تلخيص أهم النتائج بما يي:

إجماع أهل السنة والجماعة عى الخروج عى الحاكم الكافر إذا توفر شرطين:

أن يكون كفره بواحا توافر الرهان عليه لدىالعلماءالثقات. . 1

ــب غــره مــن أهــل . 2 ــه وتنصي ــا عزل ــي يكــن به ــة الت ــوة الكافي ــر الق وأن تتوف

ــم. ــر أو شر أعظ ــدة أك ــك مفس ــى ذل ــب ع ــاح، دون أن يترت الص

حرمة الخروج عى الحاكم المسلم عند جمهور أهل السنة والجماعة.. 3

حرمة الخروج عى الحاكم الجائر عند جمهور أهل السنة والجماعة.. 4

ــع في . 5 ــث المن ــح أحادي ــر ترج ــي والأم ــاص والنه ــام والخ ــد الع ــتخدام قواع باس

ــم. ــى الحاك الخــروج ع

باستعمال قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح يرجح قول المانعن للخروج.. 6

ــل في . 7 ــو الأص ــر، وه ــرِّ لا بالجه ــون بال ــم تك ــكار عليه ــولاة والإن ــة ال مناصح

ــاً. ــة عموم النصيح
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

في الطاعة لولي الأمر يعم الأمن والاستقرار في ربوع الدولة الإسامية.. 8

الخــروج عــى ولي الأمــر فيــه تمزيــق لوحــدة الأمــة وتهديــد لأمنهــا واقتصادهــا . 9

وتعكــر للأمــن والاســتقرار ويســبب الخــوف والقلــق لأفــراد المجتمــع.

وبهذا يتم ما أردت إيراده هنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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الهوامش:
ــة، بــاب فضــل الصحابــة ثــم الذيــن (1) أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب فضائــل الصحاب

ــم 2533(. ــم )1962/4/ح برق ــن يلونه ــم الذي ــم ث يلونه

ينظــر: أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس، المصبــاح المنــر (2)

ــة  ــاشر: المكتب ــد، الن ــق: يوســف الشــيخ محم ــر، دراســة وتحقي ــشرح الكب ــب ال في غري

العصريــة: )145/1(، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمد بــن يعقــوب الفروزابــادي، القاموس 

المحيــط، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة، بــإشراف: محمــد نعيــم 

ــان،  ــروت – لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــوسي، الن العرقسُ

ــة:)1/ 1095(. الطبعــة الثامن

سورة النساء آية )105(.(3)

سورة مريم آية )12(.(4)

ينظــر: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــصري ثــم الدمشــقي، تفســر (5)

القــرآن العظيــم، المحقــق: محمــد حســن شــمس الديــن، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

منشــورات محمــد عــي بيضــون – بــروت، الطبعــة الأولى 1419هـــ: )216/5(.

ــماء، جامــع (6) ــد الرســول الأحمــد نكــري، دســتور العل ــن عب ــي ب ــد النب ينظــر: القــاضي عب

العلــوم في اصطاحــات الفنــون، عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــان فحــص، النــاشر: 

ــروت، الطبعــة الأولى، 1421هـــ - 2000م: )35/2(. ــان -ب ــة - لبن دار الكتــب العلمي

ينظــر: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــمال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري (7)

ــة:  ــة الثالث ــروت، الطبع ــادر – ب ــاشر: دار ص ــرب، الن ــان الع ــي، لس ــى الإفريق الرويفع

1414هـــ: )175/8(، القامــوس المحيــط، الفروزأبــادى: )732/1(، أحمــد بــن فــارس بــن 

زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن، معجــم مقاييــس اللغــة، المحقــق: عبــد الســام 

محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام: 1399هـــ1979-م: )262/3(، زيــن الديــن أبــو 

ــاح،  ــار الصح ــرازي، مخت ــي ال ــادر الحنف ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــه محم ــد الل عب

المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بــروت 

ــدا، الطبعــة الخامســة، 1420هـــ1999-م: )163/1(. – صي
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ينظــر: للتوسّــعفي التعريــف إلى كا مــن: أبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي، (8)

ــاشر: مؤسســة  ــن ســليمان الأشــقر، الن ــم الأصــول، المحقــق: محمــد ب المســتصفى في عل

ــو  ــن أب ــان، الطبعــة الأولى، 1417 هـــ1997-م: )45/1)،وتقــي الدي ــروت، لبن الرســالة، ب

البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار 

ــه  ــي، ونزي ــد الزحي ــق: محم ــر، المحق ــب المن ــر شرح الكوك ــصر التحري ــي، مخت الحنب

حــماد، النــاشر: مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الثانيــة 1418هـ1997-مـــ: )333/1(، أبي محمد 

ــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم  ــد الل موفــق الديــن عب

ــة المناظــر في  ــدسي، روضــة الناظــر وجن ــة المق ــن قدام ــي، الشــهر باب الدمشــقي الحنب

أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، النــاشر: مؤسســة الريـّـان للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة: 1423هـــ2002-م: )98/1(،محمــد أبــو النــور زهــر، 

ــة للــتراث:)35/1(.  ــة الأزهري ــة، النــاشر: المكتب أصــول الفقــه والقواعــد الفقهي

محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكان اليمنــي، إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق (9)

ــا،  ــة، دمشــق - كفــر بطن ــم الأصــول، المحقــق: الشــيخ أحمــد عــزو عناي الحــق مــن عل

النــاشر: دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الأولى 1419هـــ - 1999م:)25/1(.

ينظــر: عبــد الوهــاب خــاف، علــم أصــول الفقــه، مكتبــة الدعــوة، شــباب الأزهــر، عــن (10)

الطبعــة الثامنــة لــدار القلــم: )ص 100(، عبــد الكريــم زيــدان، الوجيــز في أصــول الفقــه، 

النــاشر: مؤسســة قرطبــة، ومؤسســة الرســالة، الطبعــة السادســة: )ص24-23(.

علم أصول الفقه: عبد الوهاب خاف: )ص100(.(11)

ــة، (12) ــة الثاني ــة، الطبع ــا العصري ــة في القضاي ــاوى الشرعي ــن، الفت ــد الحص ــن فه ــد ب محم

النــاشر: دار الاخيار،الريــاض: )ص107(.

المرجع السابق:)ص 104((13)

انظر: القاموس المحيط، الفروز أبادى: )1/ 1077(.(14)

سورة النساء أيه )59(.(15)

ــصر (16) ــح المخت ــند الصحي ــابوري، المس ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب مس

بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، المحقــق: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، كتــاب الإمــارة: بــاب وجــوب 

طاعــة الأمــراء في غــر معصيــة، وتحريهــا في المعصيــة: )1466/3/ح1835(.
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ــق: (17) ــة، المحق ــالات متنوع ــاوى ومق ــوع فت ــاز، مجم ــن ب ــه ب ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي عب

ــة  ــشر: 1420، أهمي ــشر، ســنة الن ــاشر: دار القاســم للن ــن ســعد الشــويعر، الن محمــد ب

ــة: )119/7(. ــور الأم ــتقامة أم ــروف في اس ــة بالمع الطاع

 مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز:)203/8(.(18)

المرجع السابق: )204/8(.(19)

ــر، النــاشر: (20) ينظــر: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، الأشــباه والنظائ

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى 1411هـــ1990-م:)86/1(، زيــن الديــن بــن إبراهيــم 

بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــصري، الأشــباه والنّظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة 

ــب  ــاشر: دار الكت ــا عمــرات، الن ــه: الشــيخ زكري النّعــمان، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديث

ــن  ــان، الطبعــةالأولى، 1419هـــ1999-م:)74/1(، محمــد صدقــي ب ــة، بــروت – لبن العلمي

أحمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــو الحــارث الغــزي، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، 

ــة الرابعــة، 1416ه1996-م: )ص259(. ــان، الطبع ــروت – لبن ــاشر: مؤسســة الرســالة، ب الن

مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز:)204/8(.(21)

سورة النساء أيه )59(.(22)

نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي، أنــوار (23)

ــروت: )80/2(. ــر – ب ــشر: دار الفك ــل، دار الن ــل وأسرار التأوي التنزي

عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كام (24)

المنــان، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الأولى 1420هـ 2000- م: )183/1(.

ــر، النــاشر: (25) ــه الشــوكان اليمنــي، فتــح القدي محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الل

ــروت، الطبعــة الأولى - 1414هـــ:)556/1(. ــب - دمشــق، ب ــم الطي ــر، دار الكل ــن كث دار اب

ــهر (26) ــدادي، الش ــصري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس أب

ــد  ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب ــيد اب ــق: الس ــون، المحق ــت والعي ــر النك ــاوردي، تفس بالم

الرحيــم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة –بــروت، لبنــان: )499/1(.

ــح (27) ــند الصحي ــع المس ــي، الجام ــاري الجعف ــه البخ ــد الل ــو عب ــماعيل أب ــن إس ــد ب محم

المختــصر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه، المحقــق: محمــد 
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ــاب  ــة الأولى، 1422هـــ، كت ــاشر: دار طــوق النجــاة، الطبع ــاصر، الن ــاصر الن ــن ن زهــر ب

الفــن، بــاب قــول النّبــيّ صلىّاللّــه عليــه وســلمّ ســترون بعــدي أمــورًا تنكرونهــا: )47/9(، 

ــا في  ــةٍ، وتحريه ــر معصي ــراء في غ ــة الأم ــوب طاع ــاب وج ــارة ب ــاب الإم ــلم في كت ومس

ــة: )1465/3(. المعصي

أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، المنهــاج شرح صحيــح مســلم (28)

ــة، 1392ه:  ــة الثاني ــروت، الطبع ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــاج، الن ــن الحج ب

.)229/12(

أخرجــه مســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر (29)

الدعاة إلى الكفــر:)1476/3(.

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)237/12(.(30)

المصدر السابق: )229/12(.(31)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــةٍ، وتحريهــا (32)

في المعصيــة: )1467/3(.

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)22/12(.(33)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــةٍ، وتحريهــا (34)

في المعصيــة: )1467/3(.

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)225/12(.(35)

ــالأوّل: (36) ــاء، الأوّل ف ــة الخلف ــاء ببيع ــر بالوف ــاب الأم ــارة، ب ــاب الإم ــلم في كت ــه مس أخرج

.)1472/3(

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)232/12(.(37)

ــن الملقــن، (38) ــن أحمــد الشــافعي المــصري، اب ــن عــي ب ــو حفــص عمــر ب ــن أب سراج الدي

التوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح: المحقــق: دار الفــاح للبحــث العلمي وتحقيــق التراث 

النــاشر: دار النــوادر، دمشــق - ســوريا الطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008م:)282/32(.

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، بابٌ في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق: )1474/3(.(39)

أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــن، بــاب كيــف الأمــر إذا لم تكــن جماعــةٌ: )51/9(، (40)

ــر  ــن وتحذي ــور الف ــد ظه ــة عن ــزوم الجماع ــر بل ــاب الأم ــارة، ب ــاب الإم ــلمفي كت ومس

الدعــاة إلى الكفــر: )1475/3(.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن حســن العينتابيالحنفــي بــدر (41)

الديــن العينــي، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي 

– بــروت: )193/24(.

أخرجــه مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر (42)

الدعــاة إلى الكفــر:)1476/3(

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)238/12(.(43)

أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــن، بــاب قــول النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ: »ســترون (44)

بعــدي أمــورًا تنكرونهــا«: )47/9(، ومســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بلــزوم الجماعــة 

عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر الدعــاة إلىالكفــر: )1478/3(.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري:)178/24(.(45)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرقّ أمر المسلمن وهو مجتمعٌ: )1479/3(.(46)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرقّ أمر المسلمن وهو مجتمعٌ: )148/3(.(47)

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)241/12(.(48)

خالد بن عبد الله بن محمد المصلح،شرح العقيدة الطحاوية، )16/5((49)

ابــن رجــب الحنبــي، زيــن الديــن عبــد الرحمن، جامــع العلــوم والحكم في شرح خمســن (50)

ــة  ــس، الطبع ــم باج ــاؤوط - إبراهي ــعيب الأرن ــق: ش ــم، تحقي ــع الكل ــن جوام ــا م حديث

الســابعة، بــروت- مؤسســة الرســالة: )222/1(.

ــة الأولى، دار (51) ــرى، الطبع ــاوى الك ــة، الفت ــن تيمي ــد اب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي تق

الكتــب العلميــة: )391/28(.

ــض كام (52) ــة في نق ــنة النبوي ــاج الس ــة، منه ــن تيمي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي تق

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــاشر: جامع ــالم، الن ــاد س ــد رش ــق: محم ــة، المحق ــيعة القدري الش

ســعود الإســامية، الطبعــة الأولى، 1406 هـــ - 1986م: )391/3(.

الحســن بــن أحمــد الجــال، ضــوء النهــار المــشرق عــى صفحــات الأزهــار، ومعــه منحــة (53)

ــق: محمــد  ــن اســماعيل الصنعــان، تحقي ــار للأمــر محمــد ب ــار حاشــية ضــوء النه الغف

ــد –  ــل الجدي ــاشر: دار الجي ــة الأولى 1430 هـــ، الن ــاق، الطبع ــن ح ــن حس ــي ب صبح

صنعــاء:)2488-2487/4(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)244/12(.(54)

 مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز )204/8(.(55)

ــب (56) ــى كت ــوي ع ــامية، يحت ــوة الإس ــة الدع ــائل لأئم ــب ورس ــن كت ــد م ــع الفري الجام

ــامية ــوة الاس ــة الدع ــائل لائم ورس

النشر:جدة، دار الاصفهان، 1989: )ص281(.(57)

ــاشر: (58) ــنة، الن ــاب شرح الس ــاري، كت ــف الربه ــن خل ــي ب ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم  أب

دار ابــن القيــم – الدمــام، الطبعــة الأولى، 1408، تحقيــق: د. محمــد ســعيد ســالم 

.)107( القحطــان: 

أحمــد بــن عــي ابــن حجــر العســقان، فتــح البــاري شرح صحيــح البخاري،رقــم كتبــه (59)

وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت- دار المعرفــة:)13/ 9(.

محمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، تحقيــق: محمــد عبــد (60)

الســام إبراهيــم، الطبعــة الأولى، بــروت- دار الكتــب العلميــة:)12/3(.

سورة المائدة: أية )44(.(61)

تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان لشيخ عبدالرحمن السعدي )233(.(62)

سورة المائدة: أية )47(.(63)

تفسر ابن كثر: )126/3(.(64)

سورة المائدة: أية )50(.(65)

تفسر القرآن العظيم لابن كثر: )255/1(.(66)

سورة النساء أية)105((67)

تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان لشيخ عبدالرحمن السعدي )200(.(68)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب بيــان كــون النّهــي عــن المنكــر مــن الإيــان، وأنّ (69)

الإيــان يزيــد وينقــص، وأنّ الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر واجبــان: )69/1(.

سورة آل عمران آية )104(.(70)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب بيــان كــون النّهــي عــن المنكــر مــن الإيــان، وأنّ (71)

الإيــان يزيــد وينقــص، وأنّ الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر واجبــان: )69/1(.

 جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبي: )ص248(.(72)
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

أبــو عبــد اللــه محمــد ابــن ماجــة القزوينــي، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد (73)

عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيــى البــابي الحلبــي، كتــاب الجهــاد 

بابــا طاعــة في معصيــة اللّــه:)956/2(.

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب الدّليــل عــى أنّ مــن قصــد أخــذ مــال غــره بغــر (74)

، كان القاصــد مهــدر الــدّم في حقّــه، وإن قتــل كان في النّــار، وأنّ مــن قتــل دون مالــه  حــقٍّ

ــهيدٌ: )124/1(. فهو ش

محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، (75)

الدارمــي، البُســتي، صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، 

النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1414 – 1993م: بــاب طاعــة الأئمــة، 

ــد ظهــور أمــراء السّــوء مجانبتهــم في الأحــوال  ــار عــمّا يجــب عــى المــرء عن ذكــر الإخب

والأســباب: )446/10(.

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب الأمــر بقتــال النّــاس حتـّـى يقولــوا: لا إلــه إلّا اللــه (76)

محمّــدٌ رســول اللــه: )53/1(.

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)206/12(.(77)

مجموع فتاوى ابن تيمية: )557/3(.(78)

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)229/12(.(79)

أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطبــي، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص (80)

ــب ميســتو - أحمــد  ــن دي ــي الدي ــه: محي ــدم ل ــه وق ــق علي ــه وعل ــاب مســلم، حقق كت

محمــد الســيد - يوســف عــي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، النــاشر: دار ابــن كثــر، 

ــة الأولى، 1417هـــ -  ــروت، الطبع ــق – ب ــب، دمش ــم الطي ــروت، دار الكل ــق - ب دمش

.)89/12) 1996م: 

أحمــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفي،أحــكام القــرآن للجصــاص، المحقــق: (81)

عبــد الســام محمــد عــي شــاهن، النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، الطبعــة 

الأولى، 1415ه1994م: )88/1(.

سورة النساء آية )59(.(82)

سورة المائدة آية )44(.(83)
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ينظرللتوسّــعفي التعريــف إلى كا من:المســتصفىللغزالي:)137/1(،روضة الناظــر لابــن (84)

قدامــه )376/1(.

علم أصول الفقه عبد الوهاب خاف:)ص45(.(85)

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)229/12(.(86)

إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد الشــاطبي، الموافقــات، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن (87)

حســن آل ســلمان، الطبعــة الأولى، دار ابــن عفــان: )318/1(.

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم (88)

ــة: )23-22/2(. ــب العلمي ــروت- دار الكت والإرادة، ب

السيل الجرار،للشوكان:)965/1(.(89)

ابــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه أحمــد، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب (90)

ــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، الطبعــة الأولى، مؤسســة الرســالة: )284/9(. الأرن

ابــن الحاجــب أبــو الثنــاء، محمــد، بيــان المختــصر شرح مختصرابــن الحاجــب، تحقيــق (91)

الدكتــور محمــد مظهــر، احيــاء الــتراث الإســامي: )ص 372(.

أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــن، بــاب قــول النّبــيّ صلىّاللـّـه عليــه وســلمّ ســترون بعــدي (92)

أمــورًا تنكرونهــا: )47/9(، ومســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر 

معصيــةٍ، وتحريهــا في المعصيــة: )1465/3(.

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب بيــان كــون النّهــي عــن المنكــر مــن الإيــان، وأنّ (93)

الإيــان يزيــد وينقــص، وأنّ الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر واجبــان: )69/1(.

مرجع سابق.(94)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر (95)

الدعاة إلى الكفــر: )1476/3(.

جامع العلوم والحكم:)768/2(.(96)

ــق: (97) ــولاة، تحقي ــن ال ــن م ــة العادل ــه، فضيل ــد الل ــن عب ــد ب ــان، أحم ــم الأصبه ــو نعي أب

مشــهور حســن محمــود ســلمان، الطبعــة: الأولى، الريــاض - دار الوطــن: )ص139(.

جامع العلوم والحكم:)767/2(.(98)


